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نعيمة                                   ن    سل

  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةطالبة دكتوراه

  امعة سیدي بلعباس 

  : ملخص

ليها الزبون عند رغبته  ركز  ٔساسیة والجوهریة التي  ٔهم العناصر ا یعد السعر من 

طلباته  في شراء لنظر إلى قدراته وم دمة ، وذ  لى  ٔو الحصول  غي ،سلعة  لتالي ی و

ٔو اطة الزبون سواء  كان مستهلكا نهائیا  صادعو  إ كرسا  اق ٔو الخدمة  سعر السلعة  لما 

ٔعوان  اریة سواء ت التي تقوم بين ا ة جمیع الممارسات الت صادیينلشفاف ٔو بين هؤلاء  ق

اتق العون  ما لمستهلكين، وهوا و لى  صاديجعل المشرع یلقي  لام عن  التزاما ق لإ

ذ هذا  ف ٔسعار والتعریفات ويحدد الوسائل الكف ب   .لتزاما
ة الكلمات اح لام ، العون:  المف ٔسعار ، المنافسة ، الإ صادي ا   .المسته ،الإق

Résumé:  
            Le prix est l'un  des éléments les plus fondamentaux et essentiels 
ou le client se base lorsqu'il désire d'acheter un produit ou obtenir un 
service, compte tenu de  ces capacités et besoins, donc il faut   informer 
la clientèle  soit si elle est comme consommateur définitive  ou opérateur 
économique , sur le prix d'un produit ou d'un service, ce qui concrétise  la 
transparence des pratiques commerciales qui se déroulent entre les 
opérateurs économiques ou entre ces derniers et les consommateurs, et ce 
qui a obligé le législateur d’imposer l'obligation d'information sur  les 
prix et les tarifs sur les opérateurs économiques, et il a déterminé les 
moyens pour mettre en œuvre cet engagement. 
Mots clés : Le prix-  La concurrence- L'information- Les opérateurs 
économiques- Le consommateur.  

  :مقدمة

ٔهم الوسائل العملیة التنافسیة         یعد السعر من بين 
1

ٔساسیة ، د العناصر ا ٔ   فهو 
                                                             

اریة ،  1 صادي في ظل قانون الممارسات الت لال ، إلتزامات العون الإق ةطحطاح  امعة الح ،كلیةدكتوراه   ٔطرو قوق ،

ر،    .20، ص   2013/2014الجزا
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ٔعوان   ٔسعار تجبر ا لال ا ٔن المنافسة من  لصراع التنافسي في السوق،  المحددة 

صادیين الإ  ق
1

كلفة   ٔقل  د  ع ٕ ٔي  لموارد المسخرة ،  ل  ٔم لى الإستغلال والإستعمال ا

ة ٔسعار وهو ما ممك ض سبي في مستوى ا ج عنه تخف ی
2
 .  

ستعملها العون الإ   لیات التي  د الطرق وا ٔ صادي لجذب ق ومن ثمة یعتبر السعر 

دماته ، وهو ما ٔو  اته  لسعر، فالسعر هو  المستهلكين لمنت لم الیقين  لم المسته  یفرض 

لمسته عند إتخاذه قرار  سیة  لیة من المتغيرات الرئ بقيمة السلعة بصفة ق لمه  ٔن  الشراء ، 

دم وجود إلتباس في السعر  لى  اریة  يحدد موقفه من الشراء ، و تحرص المؤسسات الت

ى المسته
3
.  

لى حق  ٔسعار البضائع إعتادء  دم إشهار  نٔ  ٔیضا یعتبر البعض  ب  ولهذا الس

قٔلها ثمنا، ٔسعار السلع وشراء  ٔسعار يمكن المسته من  المسته في مقارنة  ٔن إشهار ا

مات المسته التي  ٔولى اه شكل  ٔو الخدمة  ار ممكن ، فسعر السلعة  ٔفضل خ ممارسة 

ٔو العزوف عنها  نائها  يرهاإ تدفعه لإق لى 
4

ير من القوانين لحمایة رضا  سعى الك ، و 

لى ال  سعر السلعة مما يجع یقدم  لال تنوره  يرةالمسته من  رادة مست ٕ تعاقد 
5
 .  

لمسته فقط شكل حمایة  ٔسعار لا  لام عن ا دى الوسائل التي  ،والإ بل هو إ

اریة  ة الممارسات الت رصدها المشرع لضمان شفاف
6

افسة حرة وشفافة بما  ، لتالي ضمان م   و

                                                             
1
صادي  بموجب المادة    اریة  والمؤرخ  04/02من القانون  03عرف المشرع العون الإق لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا المحدد 

لقانون رقم    2004یونیو  27الصادرة في  41،ج رقم  2004یونیو 23في  ج  2010غشت  15مؤرخ في  06-10المعدل والمتمم 

نه  2010غشت  18صادرة في  46رقم  ٔ ه القانونیة ،يمارس " لى  ٔ كانت صف دمات  ٔو مقدم  ٔوحرفي  جر  ٔو  تج  كل م

لها  ٔ ٔسس من  ق الغایة التي ت ٔو بقصد تحق   "   شاطه في الإطار المهني العادي 

ٔحمد، ال   2 اریة، ديجي  لى الممارسات الت د المطبقة  ة قوا امعة  ،كلیةدكتوراهٔطرو ،  11، ص 2016تنة،حقوق ، 

ر،  لحریة التنافسیة ، دار هومة، الجزا    122،ص 2015تیورسي محمد، الضوابط القانونیة 

لال ، المرجع السابق ،ص   3   .21و 20طحطاح 

ير الشرعیة  في ضوء قانون   4 اریة  ن قویدر ، حمایة المسته من الممارسات الت لى  02- 04زبيري  د المطبقة  لقوا المتعلق 

كر بلقاید تلمسان ،  ٔبي  امعة  اریة ، رسا ماجستير ، كلیة الحقوق ،    .24، ص  2006-2005الممارسات الت

ر ، شبيرة نوال ، حمایة المصالح الإ   5 امعة الجزا لمسته في مجال البیوع ، رسا ماجستير ، كلیة الحقوق ، صادیة  -2013ق

  .16، ص 2014
6
ة     لشفاف ٔسعار ،كمیة ونوعیة السلع والخدمات وكذ " یقصد  لزبون عن  ٔساسة في كل وقت  ة من المعلومات ا   توفير مجمو
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ٔعوان الإ  اخ تنافسي فعال بين ا لق م صادیينساهم في  شمل  يمتد هذا الإلتز  ،ق ام ل

صادیين ف ٔعوان الإق نهم حتى العلاقة بين ا ب
1
 . 

ٔسعار يحقق  لام عن ا نٔ الإ تصة يم  فهو ى،خر ٔ ضا اغر ٔ كما  نح السلطة الإداریة ا

ٔسعار لمنافسة وا د المتعلقة  ة مدى تطبیق القوا بوصفها جزء هام من النظام  إمكانیة مراق

صادي العام الإق
2

سهل إس   ٔنه  صادي بطریقة ،كما  فاء الخزینة العامة لحقوقها من العون الإق

واقعیة وموضوعیة 
3
.  

لمسته والعون    سبة  ل ٔهمیة  لغ ا ٔسعار  لام عن ا لإ لیه إذا كان الإلتزام  و

صادي و  تصة في الإق و المصالح الإداریة ا یف نظم المشرع إن ف ،ا سؤال المطروح هو 

ٔسعار والتعریفات إلتزام العون الإق لام عن ا لإ ددها صادي  ؟ وماهي الوسائل التي 

ذه؟   لتنف

ٔول إلى ماهیة إلتزام العون  طرق في المبحث ا ٔسئ س ابة عن هذه ا للإ

ٔسعار والتعریفات، وفي المبحث الثاني سندرس الوسائل التي  لام عن ا لإ صادي  الإق

ذ هذا الإلتزام  ددها المشرع   .لتنف

 ٔ ٔسعار إلتزام ماهیة: ول المبحث ا لام عن ا لإ صادي      والتعریفات العون الإق

ه من  ناء مايحتا لى إق ٔهم العناصر التي یويها الزبون عنایة عند إقدامه  إن من بين 

لى  ٔقدم  ا ما إذا  ي سیلتزم بدفعه في  ٔي المقابل النقدي ا ات هو السعر  ت سلع وم

التعاقد
4

ات ،ومدى تنا  سب هذا المقابل مع جودة المنتوج،وفي ظل تنوع السلع والمنت

                                                                                                                                                        
دم توازن في السوقوشر  ليها ،وغیابها يحدث  ه  اشرة  لإطلا ة م كون قرار الزبون ن ٔو الخدمة بحیث  ، لطاش "ط البیع 

ة  في الق ٔ الشفاف د ر،نجیة ، م امعة الجزا ري،ماجستير في الحقوق،     12ص.2003/2004انون الجزا

 
1

لال ،المرجع السابق ،ص     .وما بعدها 20طحطاح 
2
ري ، دار   محمد بودالي ،حمایة المسته   في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الفرسي ، دراسة معمقة في القانون الجزا

ر  اب الحدیث ،الجزا لى ضوء القانون رقم 84،ص 2006الك اریة  ان ،ضبط الممارسات الت ن قري سف ، ماجستير  04/02؛ 

امعة بجایة ،   9ص 2008/2009في الحقوق ،
لال ،المرجع السابق ،ص  3   .10طحطاح 

  14شبيرة نوال ،المرجع السابق ،ص  4
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اسب  یار بما ی لى حسن الإخ اصة المسته لما یعینه  ٔسعارها يحتاج الزبون و لاف  خ وإ

ٔسعار لام عن ا صادي بضرورة الإ ٔلزم المشرع العون الإق طلباته وقدراته،و  فما . وم

لام ابط السعر محو ضالإلتزام ؟ وماهي ذا المقصود به   ؟ل الإ

  ٔ ٔ : ولالمطلب ا لام عن ا لإ صادي    والتعریفات سعارمفهوم إلتزام العون الإق

ٔولا  غي التعرض  ٔسعار ی لام عن ا لإ صادي  دید مفهوم إلتزام العون الإق لت

ٔسعار  لام عن ا نٔ المشرع قد  نظم الإ شير إلى  ل ذ  لتعریفه ثم بیان خصائصه ،وق

ٔسعار 1989یولیو  5المؤرخ في  12-89ب القانون بموج المتعلق 
1

من الباب  29في المادة  

ٔمر  ٔلغي هذا القانون بموجب ا اریة ،وقد  لممارسات الت  25المؤرخ في  06-95الرابع المتعلق 

ر  لمنافسة 1995ینا المتعلق 
2

ي نص في المادة  ٔسعار ،وقد  54،ا ة إشهار ا لى إلزام ه  م

ٔمرتم  ٔمر بموجب ا لمنافسة  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03إلغاء هذا ا المتعلق 
3

مع 

ٔخرج  ه ،وبذ  بواب الرابع والخامس والسادس م ٔ حٔكام ا لى العمل بصفة إنتقالیة ب الإبقاء 

لمنافسة بهدف إفرادها  اریة من النصوص المتعلقة  لممارسات الت ٔحكام المتعلقة  المشرع ا

اصة بنصوص
4

اریة  02-04،ولهذا صدر القانون   لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا المحدد 

ٔسعار بموجب المواد من  لام عن ا ي نظم الإ ٔول الواقع تحت الباب  7إلى  4ا من الفصل ا

اریة ة الممارسات الت شفاف   .الثاني الخاص 

ٔول  ٔسعار: الفرع ا لام عن ا لإ   عریفاتوالت تعریف الإلتزام 

ل التعاقدیة بخصوص السعر   لمسته في الفترة ق ق حمایة موضوعیة  بهدف تحق

ٔسعار لام عن ا لإ  02-04من القانون  4، بموجب المادة  والتعریفات رس المشرع الإلتزام  

اریة  لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا سٔعار " المتعلق  ن ب لام الز یتولى البائع وجو إ

  ".عریفات السلع والخدمات وشروط البیع وت

                                                             
دد  05/07/1989المؤرخ في  12- 89القانون   1 ٔسعار، ج ر،    )ملغى( 19/07/1989الصادر في  29المتعلق 

ٔمر  2 دد 25/01/1995المؤرخ في  06-95 ا لمنافسة، ج ر،    )ملغى( 22/02/1995الصادرة في  9المتعلق 

ٔمر  3 دد 2008یونیو  25المؤرخ في  12- 08، المعدل والمتمم بمجب القانون رقم 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03رقم  ا ، ج ر 

  .2008یولیو  02 الصادرة بتاريخ 36
4  ZOUAIMIA Rachid , Droit de la concurrence  , éditions Belkeise , Alger, 2012, p 19. 
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اتق المهني عموما هو واجب قانوني مفاده  لى  ي یقع  لام ا لإ لإلتزام  والمقصود 

شاط المهني حسب طریقة  لمنتج محل  ت والمعلومات المتعلقة  لبیا لى المهني الإدلاء  نٔ 

لانه بما يمكن جمهور المستهلكين من معرفة حق  ٔو إ ويجنبهم الوقوع في الغلط ،قة المنتج عرضه 

لیلض ٔو الت 
1
 .  

ن في  ا لام ا ٕ ن  ه المد ٔنه إلتزام قانوني یلتزم ف لى  ٔیضا  ف معینة ور ظویعرف 

رامه ،والتي یعجز عن  لعقد المراد إ كافة المعلومات الجوهریة المتص  قا  لاما صادقا ودق إ

ليها  ني  اطة بها بوسائ الخاصة لی لعقد الإ رضاءه 
2
.  

ٔنه إلتزام قانوني لى  ٔسعار  لام عن ا لإ نٔ نعرف الإلتزام  لیه يمكن  لى  و سابق 

ي سیدفعه  التعاقد لمقابل النقدي ا لاما واضحا  لام زبونه إ ٕ صادي  ه العون الإق یلتزم ف

لى الخدمة  ٔو الحصول  ناء السلعة    . بصفة نهائیة لإق

اریة  02-04قانون من ال 4وحسب نص المادة  لممارسات الت تزام لفإن الإ المتعلق 

ٔ لإ  اتق كل من یقوم بممارسات تجاریة ، بمعنى كل البائعين المهنیين لام عن ا لى  سعار یقع 

ٔو مقدمي الخدمات (  ات ،  دمة ) ئعي المنت ٔو یقدم  ا  تو ع م ي ی دون الشخص ا

ائیة ٔنه یطبق ) عرضیة(بصفة إست ما كانت طبیعتها،كما  ات والخدمات  لى كل المنتو
3
.    

لإ والإ  ٔسعار يهدف عموما إلى تبصير وتنور رضا المسته عن لتزام  لام عن ا

ؤطریق توفير الم ٕ  علومات الضروریة حول سعر السلعة  د العناصر الجوهریة الخدمة  ٔ عتباره 

علق في العقد ،وهو ما ةٔ م ٔیة مفا مٔن من  ده يجع في م سا ذ العقد، كما  ٔثناء تنف لسعر  ة 

یار بين  ه عن مصالحه الإ بمالبضائع  السلع و في حسن الإخ صادیةا یدعم دفا ه من  ق ،و يمك

رشید إستهلاكه
4
.  

                                                             
دي ، قانون حمایة المسته   1 دریة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإ  ،الصغير محمد    .115،ص 2015سك

ل التعا 2 لام ق لإ ٔحمد ، الإلتزام  شر ،صا جمال  نهضة العربیة ،بدون سنة ال   .82قد ، دار ا

ر،   3 امعة الجزا لام في العقود، دكتوراه في الحقوق ، لإ ٔشرف محمد ؛ 248و 246ص،  2008/2009امق ذهبیة ،الإلتزام 

د العامة في القانون المدني ،مركز ا شر رزق قاید ،حمایة المسته ،دراسة في قوانين حمایة المسته والقوا ل راسات العربیة 

ٔولى    .105ص.2016والتوزیع ،الطبعة ا
4
ر     امعة الجزا ، دكتوراه في الحقوق ، ٔمن وسلامة المسته ت القانونیة لحمایة  ؛ .312ص2012/2013قرواش رضوان، الضما

  .104ٔشرف محمد رزق قاید ،المرجع السابق ،ص
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نٔ الإ  ث لإ لتزام كما  ة وزاهة السوق ، ح ٔسعار يهدف إلى ضمان شفاف لام عن ا

ٔي معام تميز  ار إلى يحول دون ممارسة المحترفين  ٔ بعض الت یة ف يخص السعر، إذ قد یل

 ٕ ٔسعار تختلف  ٔو طلب  تهم  ات المستهلكين إما لملا لاف ف ئهمإ خ ن
1
 .  

ٔو الإ  ٔسعار طریقة من طرق العرض  لام عن ا شكل الإ ٔیضا  يجاب عند التعاقد و

لى الجمهور، كون معروضة  دمة  ٔو  لى كل سلعة  ٔن يحصل  نه  ، فمن حق المسته  ٔ

لعقد  ائم التي تنظمها النظریة العامة  الات العرض ا لبیع ، هذه الحا من  ه عرضه  یفترض ف

ول العرض ینعقد العقد ٔنه بمجرد ق لى  والتي تؤكد 
2
 .  

 ٔ نٔ إشهار ا نة ومدى وكذ يمكن القول  سعار المق ٔ و ل ة ا سعار وسی لمراق

ترام العون الإ  صادي لها ، وهو یإ ٔ ق ة ا ل مراق ٔ لمسته من  ة  سعار عد وسی ممنو

المعلن عنها من طرف البائع
3
  ٔ ضات الوهمیة ل ث يحمیه من التخف سعار المعلن عنها ويجنبه ، ح

ٔ إ  ٔو مكانیة رفع ا ٔو الصانع  لسوق ، فهو يحرم البائع من الإ إ سعار من البائع  كاره  شهار ح

سليم السلعة . للضالم ه ب ٔنه يحمي المسته ویلتزم بموج لسعر المعلن عنه ، كما  المعلن عنها 

سویق السلع والخدمات ا في  د ست من وسائل الخداع التي 
4
 .  

ٔ : الفرع الثاني   لام عن ا   والتعریفات   سعارخصائص الإ

لإ من الإ  لغایةات لما كان ٔسعار هيلتزام  لام الم  لام عن ا سٔعار  ستهٔن یتم إ ب

ٔن یالسلع والخدم ٔ ات دون  ئع ل ير إلى طلب بیان السعر من كل  ٔ ا في ذ من لم  هذا ا

مشقة وعناء
5

ٔو المهني يجب شهار هذا السعر بطریقة واضحة لا   ،فإن البائع  ٕ نٔ یقوم  لیه 

لى السعر  لى المسته التعرف  سهل  س فيها ولا غموض بحیث  بمجرد الإطلاع ل

                                                             
ن قویدر ، المرجع السابق ، ص   1   .538بودالي ،المرجع السابق ،ص  ،محمد.24زبيري 

ر ،الجزء   2 امعة الجزا صادیة و السیاسیة ، لعلوم القانونیة والإق ریة  يرة دنوني ، قانون المنافسة وحمایة المسته ،ا الجزا ه

ن قویدر ، مرجع السابق ، ص  10ص   01/2002، رقم  39   .25، زبيري 

لال ، المرجع السابق ،ص   3   .21طحطاح 

ٔولى  4 ة،الطبعة ا شورات الحلبي الحقوق ، دراسة مقارنة،م راهيم،حمایة المسته ،شبيرة نوال 75،ص 2007عبد المنعم موسى إ

  .14،المرجع السابق ،ص

ن قویدر ، المرجع السابق ،   5   .538و  84،محمد بودالي ،المرجع السابق ،ص .25زبيري 
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ٔو لیه، ٔن یعزز ذ بطلب  البائعإستفسار من  دون 
1

ٔنه لتحقق الإ  ، لام وبهذا يمكن القول 

نٔ یتصف هذا الإ  ٔسعار يجب  ة والوضوحعن ا لام بخاصیتين هما العموم
2
 :   

ة الإ : ؤلا ٔسعارعموم    والتعریفات لام 

لى التعاقد حق لكافة المشترن دون  عتباره عملیة سابقة  ٔسعار  لام عن ا إن الإ

اء   صادیين ،تهلكينمس(إست )ٔعوان اق
3

ن كان المشرع قد ربط في نص المادة  من  07، وإ

اریة بين هذا الحق وضرورة المطالبة به من طرف  تعلقالم  02-04القانون  لممارسات الت

 ٔ صادیينعوان الإ ا ق
4

لمستهلكين  سبة  ل شترط نفس الشرط  ٔنه لم  ين  ب في و ،، في  الس

نٔ كما یقدر البعض  ذ اهلا بواقع السوق ما يجع عرضة هو  كون  البا ما  المسته 

الغ فيها ه العلم بواقع بخلاف العون الإ   ،ٔسعار م ي یعتبر شخصا محترفا یفترض ف صادي ا ق

ه دا ر مدى معقولیة السعر ومن ثمة یصعب  السوق وتقد
5
 .  

ٔن یتصف الإ  ٔ ومعنى  ا للام عن ا كون مو ٔن  ة هو  لعموم  ،كافة الجمهورسعار 

ستعلم  نٔ  لىكل دون  لى  دى عن المسته  ات المعروضة سواء كانت  ٔسعار المنتو

ات لى الوا ٔو  سته عناء السؤال عن سعر كل سلعة مرارا م  ٔي يجنب وهو ما، الرفوف 

ایة البائع و طلب قيمتها ٔو حملها إلى 
 6

. 

ٔو طالب الخدم  ٔمام المشتري  ٔسعار  نٔ عرض ا   يحمیه ضد كل  ة بهذا الشكلكما 

                                                             
ان ،المرجع السابق ،ص، .262امق ذهبیة ، المرجع السابق ،ص   1   9ن قري سف

  . 21حمد ، المرجع السابق، ص ٔ ديجي    2

لى ضوء القانون رقم   3 ل ؤثناء مر التفاوض  اریة ق ة الممارسات الت لي ، شفاف یولیو  23المؤرخ في  02-04حساني 

امعة داریة والسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السی، مج العلوم القانونیة والإ 2004 كر بلقاید تلمسان ، العدد ٔ اسیة ،  ،  11بي 

ٔحمد ، المرجع السابق، ص. 79، ص 2011    .16، شبيرة نوال ،المرجع السابق ، 21 ديجي 
ر    4 نه ىلكن  ٔ ٔسعار، "  البعض  صادیين دون التفاوض حول ا ٔعوان الإق ٔي معام بين ا ة العملیة لا يمكن تصور  من الناح

دث هذ ذا ما  ٔسعار و وإ لام ا ٔسعار ،وهذا ما یتعارض الهدف المرجو من إ لام ا ا التفاوض و تلاقي فلا فائدة من طلب إ

صادي وهذا ما يجع حرا في  لعون الإق لجوء  إلى الإتصال  ٔسعار دون ا لى ا التعریفات المتمثل في تمكين الزبون من التعرف 

دمه  ان، الم"  التعاقد من  ن قري سف   . 12رجع السابق، صراجع 
ٔحمد ،المرجع السابق،ص  5 لال،المرجع السابق،ص ح؛ ط 22 و21ديجي    .31طاح 

سكرة ماني عبد الحق، حق المسته في الإ   6 امعة  ري والمصري ، ماجستير حقوق،  شریع الجزا لام ، دراسة مقارنة بين ال

ٔحمد ، المرجع السابق ،ص  72ص  2008-2009،  ديجي    .247امق ذهبیة ،المرجع السابق ،ص؛ .21؛ 



                                                                                                   

072016 282 

ه  دمه بعد إطلا رام العقد من  بقى  الحریة في إ لسلعة ،ف ة  ق لقيمة الحق غموض ف یتعلق 

نٔ ذ ٔسعار ،كما  ٔي عمل تمیيزي  لى ا ارض الخدمة من ممارسة  ٔو  يحول دون تمكن البائع 

ة في الممارس بخصوص السعربين المستهلكين  اریة بما یضمن الشفاف ات الت
1

ٔیضا،  سمح   وهو 

ٔ لسلطة الإ  لمنافسة وا د المتعلقة  ة مدى تطبیق القوا تصة بمراق سعار بوصفها جزء داریة ا

صاديهاما من النظام العام الإ  ق
2
 .  

لام   وضوح: نیا     والتعریفات ٔسعارالإ

لى ة  ٔسعار والتعریفات هو إضفاء الشفاف لام  الممارسات  إن الهدف من الإ

اراته من بين مختلف السلع والخدمات  ستطیع معه المسته تحدید خ لى نحو  اریة  الت

طلباته لى ضوء قدراته وم ٔ  ،و المنافسة  ٔن تبين ا ٔوجب المشرع  سعار بصفة مرئیة  

لى  لعقد المقدم  م  لم  لى  كون  رامهإ ومقروءة ، حتى 
3

ن ، وذ بموجب الفقرة الثانیة م

ٔنه  02-04من القانون  5المادة  لى  اریة  لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا يجب " المتعلق 

 ٔ   ".سعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة نٔ تبين ا

ي            لام الشفه ابة والإ لغة المستعم وطریقة الك ٔ الوضوح تثير إشكالیة ا و  ومس

كذا العم المتداو 
4
 .  

خصو  ٔ كد المشرع في المادة ف لام المسته لغة المستعم لإ من المرسوم  7ص ا

ذي  ات 09/65التنف ف لك لام حول  المتعلقة الخاصة المحدد  ٔسعارلإ المطبقة في بعض  ا

ٔو بعض السلع والخدمات المعینة شاط  ات ال قطا
5

نٔ تحرر المعلومات المتعلقة   لى ضرورة 

                                                             
ن قویدر، المرجع السابق،ص؛   247امق ذهبیة ،المرجع السابق ،ص   1 ٔحمد ،المرجع السابق  24 و 22زبيري  ديجي  ؛ 

راهيم ؛ 21ص لمسته في ظل القانون  يإ امعة  04/02هانیة ، الحمایة المدنیة  اریة، ماجستير حقوق، لممارسات الت المتعلق 

  .9ص، 2012/2013 ،نطینةقس 

ان ،المرجع السابق ،ص  84محمدبودالي ،المرجع السابق ،ص     2 ن قري سف   9؛ 

لى ضوء القانون   3 اریة دراسة  د الممارسات الت لال قوا لمسته من  ن عیاض،الحمایة المدنیة  ، رسا  02- 04محمد عماد ا

امماجستير، كلیة الحقوق والعلوم الإ  صادیة ، ، ق   .10،ص رجع السابق راهيمي هانیة ، الم؛ إ 59ص  2007عة ورق

ٔحمد ، المرجع السابق ، ص    4   .22ديجي 
دي   5 ر  7المؤرخ في  65-09المرسوم التنف ٔسعار المطبقة في بعض  2009فبرا لام حول ا لإ ات الخاصة المتعلقة  ف لك ،المحدد 

ٔو بعض السلع والخدمات ،الج شاط  ات ال ر  18الصادرة في  19ریدة الرسمیة رقم قطا   . 2009فبرا
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ریين ، وذ من ٔسعار والتعریفات  ها الغالبیة من الجزا لغة التي یدر ٔي  لغة العربیة ،

ق الغرض من الإ  ل تحق لمتمثل في حمایة المسته من سوء الفهم في  سعار ،لام عن الإ ٔ وا

ير مفهومة من طرفه ، إذ لا إذا ا ما  لمنتوج  محررة بلغة  ئق المرفقة  ٔو الو ت  كانت البیا

لام إذا تم بلغة لا یفهمها جمهور المستهلكين معنى للإ
1
 .  

لغة العربیة  ٔسعار  لام عن ا نٔ یتم الإ لى ضرورة  لنص  ف المشرع  ك هذا ولم 

ٔسعار والتعرفات بصفة مرئیة ومقروءة بموجب الفقرة  ٔیضا ، بل نص نٔ تبين ا  2لى ضرورة 

ٔسعار وا 04/02من القانون 05المادة  نٔ تتم كتابة ا ٔي  قة لتعریفات بصورة واضحة،  ودق

تمكن من معرفة سعر المنتوج  دون  ى المسته ، بحیث  ٔو شكا  سا  وشكل لا يحدث ل

خول المحل إذا كان  ة  ا لٔ صاحب المحل عن ثمنه إذا كان دا ودون  س ٔن  ة  ا

ه ار معروضا 
2

یاروهذا ما   ، ده في حسن الإخ ات المعرو سا .ضةبين السلع والمنتو
3

 

ٔرقام  ٔو  ٔلفاظ  ٔسعار بعبارات و نٔ تتم كتابة ا لام ضرورة  ضي وضوح الإ وعموما یق

خٓر،  ير ظاهر في بعضها ا واضحة وظاهرة وبخط مقروء ، فإذا كان الخط  ظاهرا في عباراته و

هتا رغم كبر حجمه ، ففي هذه الحا یعتبر العون  ٔو كان  سهو  رى  عا لا  ٔو كان الخط رف

ي یوجب مسؤولیته الإ  لقدر ا ذه لإلتزامه  صادي مقصرا في تنف ق
4

  .   

كون الإ  نٔ  ل  ٔ ٔیضا من  لى ضرورة و لان عن السعر واضحا یؤكد البعض 

صص إ الإشارة  ٔو المكان ا ه بیع السلعة  ي یتم ف اذاته في المكان ا ٔو بم لى المنتوج ذاته  لیه 

ات المحلات المر  وا اشرة ، ولا لعرض الخدمة ،  اورة  م ن ا ما ٔ ارج المحل وا ئیة من 

لانیة فيكون الإ  ات الإ ن البعیدة عن المحل كالوا ٔما ار في ا المحطات شهار إج
5

نٔ   ،كما 

سا بخصوص العلاقة بين  ٔو ل ٔلا تحدث شكا  غي  لان عن السعر ی دمة في الإ الطریقة المست

ٔسعار المقاب لها ، ات وا سمیة المنت نٔ تصحب الإشارة إلى السعر ال ستحسن دائما    و 

                                                             
ٔحمد،؛  267امق ذهبیة، المرجع السابق، ص   1   . 22المرجع السابق، ص  ديجي 

ان ، المرجع السابق ،ص ص  ين قر   2 ٔشرف محمد رزق قاید ،المرجع السابق ،ص  11و  9سف   .105و104،

  .312، المرجع السابق ، ص قرواش رضوان   3

ٔحمد ،المرجع السابق ،ص   4 امق ذهبیة ،المرج. 373ا جمال    . 263ص،السابق  ع، 

ة ،   5 ج   21،ص المرجع السابق لطاش 
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ٔو دا ارج المحل  لمنتج سواء كان معروضا  قة  ق .ا
1

  

ر مدى كفایة وسی الإ       ا من المسائل التي يختص بها قاضي ویبقى تقد لام ووضو

الموضوع
2

نٔ تحدید مدى رؤیة المسته  ٔي  لنظر لوسی ،  ٔو التعریفة  لام  الإ لسعر 

ب من قضاة القانون  رها لقضاة الموضوع دون تعق ٔ واقع متروكة في تقد ووضعیته مس
3
.  

نٔ  صریةفمثلا قضت محكمة النقض الم ٔو ب ة  ٔسعار لا تعلیق لاف لوج  وجود كا

سٔعار البضائع عندما  لعملاء العلم ب ٔنه یوفر  ٔساس  لى  ناع مسؤولیة التاجر  كفي لإم

لى ذات السلعةستلزم القا شكل ظاهر  ...نون تحدید سعر السلعة والنوع والصنف 
4
.  

ٔسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة فإن و  ٔن تبين ا ذا كان المشرع قد إشترط  إ

عد  ي مس لام الشفه ر الإ ب في ذ كما  لاف " البعضى ، والس خ ات وإ ٔن تحدید المنتو

دم إ خصائصها یؤدي في الغالب  سعرها كلها في ذهن الإ یة الإ مكان إ لى  فاظ  سان ح

لتالي یعرقل حریة الزبون في الإ  شریة ، و ٔن ذ یفوق الطبیعة ال ق بين العادي، ق یار ا خ

ات المعروضة في السوق ام العون الإ . المنت دم ق لى  ابة دلیل  نٔ الك صادي بكما  ي عمل ٔ ق

ن ، فهو دلیل لصالح العون الإ  ٔ تمیيزي بين الز ٔیضا يحمي الزبون من ا صادي ، وهو  عمال ق

 ٔ لان ا اریة ، فإ لممارسات الت الفات المتعلقة  تميزیة وا نٔ ا ة القانونیة  سعار یعني من الناح

لون بهذه  ن یق ن ا لى نفس الشروط التي وضعت لجمیع الز ع المنتج  البائع قد تعهد ب

نٔ  ابة يجعل إ الشروط، كما  ة الإ إ نعدام الك "شهار دون فائدة ولا معنىلزام
5
 .  

نٔ  ٔو التعریفة يجب  نٔ السعر  لعم الوطنیة یعبر عنهوتجب الإشارة هنا إلى 
6

،  

                                                             
  .106ٔشرف محمد رزق قاید ،المرجع السابق ،ص  1

راهيمي هانیة ، المرجع السابق ،ص   2   .12إ

لال ، المرجع السابق ، ص   3   .24طحطاح 

سمبر  19نقض    4 د النقض في  37لسنة  2066لطعن رقم ا 1967د ة  قوا ٔشار إلیه  1472ص  2ام ج  50من مجمو   ،

شر  ل ة  ، دار الجامعة الجدیدة  لمسته في القانون المصري والفرسي والشریعة الإسلام لف ، الحمایة الجنائیة  ٔحمد محمد محمود 

  .119، ص 2005، 

  30لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص 5
ٔحمد، المرجع السابق ،ص54 . ص، السابق المرجع، بودالي محمد  6 ديجي  ،24.  
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ٔولى من قانون النقد والقرض ث نصت المادة ا ح
1
ینار  نٔ العم المتداو هي ا و . لى 

لي العون الإ  لعيجب  لام  نٔ يحدد السعر محل الإ صادي  م الوطنیة حتى ولو لم ینص ق

نٔ العم الوطنیة من مظاهر  02-04القانون  عتبار  لى ذ ، اریة  لممارسات الت المتعلق 

صادي  ٔسباب، ولضمان توازن إق ب من ا ٔي س السیادة الوطنیة التي لا يجوز المساس بها 

بیة ٔج و لحركة العم ا ة ا وضمان مراق
2
.  

لامبط السعر ضوا: المطلب الثاني   محل الإ

ري بموجب القانون  لى  02/ 04فرض المشرع الجزا د المطبقة  لقوا المتعلق 

تمثل في وجوب تحدید مقدار  اتها في السعر المعلن ،  اریة ضوابط يجب مرا الممارسات الت

لمبلغ الإ  لسعر المعلن ، وكذا وجوب موافقة السعر المعلن  ع مقابل جمالي المدفو السلعة المقاب 

ٔو الخدمة السلعة 
3
 .  

 ٔ لسعر المعلن : ول  الفرع ا   تحدید مقدار السلعة المقابل 

ٔنه  04/02من القانون  5تنص المادة  لى  ٔو توزن " في فقرتها الثانیة  نٔ تعد  يجب 

ٔمام المشتري ، وعندما  ل  لك ٔو  ٔو الوزن  دة  لو لبیع سواء كانت  كال السلع المعروضة  ٔو 

لى الغلاف عه السلع مغلفة ومكون هذ لامات  ٔو مك ، يجب وضع  ٔو موزونة  دودة 

 ٔ دد ا ٔو  ٔو الكمیة  لسعر المعلنسمح بمعرفة الوزن    ".شیاء المقاب 

ٔلزم العون الإ  نٔ المشرع قد  صادي بضرورة تحدید مقدار یتضح من نص هذه المادة  ق

ٔنه لا فائدة تـر لى إعتباقابل السعر المعلن عنه ،ي یالسلعة ا ين السعر ر  من تب

ي  لام ا سنى لهم الإ لمستهلكين إذا لم يحدد لهم مقدار المبیع المقابل لهذا السعر حتى ی

المشرع ستهدفه  
4
.  

ر سواء عن طریق الوزن كالخضر والفواكه لموتخص هذه الفقرة السلع التي تباع         قاد

                                                             
ٔمر رقم   1 دد  2003ٔوت  26المؤرخ في  11- 03ا لنقد والقرض ج ر  المعدل والمتمم  2003ٔوت  27الصادرة في  52یتعلق 

ٔمر رقم  دد  2010ٔوت  26المؤرخ في  04-10بموجب ا تمبر  01الصادرة في  50ج ر    .2010س

لال ، المرجع السابق ،ص   2   25طحطاح 

ٔحمد ، المرجع السابق ، ص    3   28ديجي 

ر 77ماني عبد الحق ، المرجع السابق ،ص    4 اریة في الجزا ضابط من ضوابط الممارسات الت ٔسعار  روك ،تحرر ا ، لیاس 

امعة سعیدة ،الع ة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، راسات الحقوق   215،ص 2016سنة  05دد رقم ،مج ا
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ٔو ٔو عن المقاس كالقماش  ٔوعن طریق العد  والحبوب ،  لسوائل  سبة  ل ل  عن طریق الك

ر  لتقد كون بصدد البیع  ٔمر بهذا الصنف من السلع  جٓر، فإذا تعلق ا كقوالب الإسمنت و ا

لى هذا  ٔو مقاس ، ویترتب  یل  ٔو  ٔو وزن  د  ه  ستلزم لتعیين المبیع ف ي  ، وهو البیع ا

نه به یتم تعیين  ٔ ة  ر إنتقال الملك المبیعالتقد
1

ر المبیع بل .  كفي تقد وحسب نفس المادة لا 

قا  د العامة وتحق لقوا ٔو من ینوب عنه طبقا  ٔمام المشتري  ٔو الفرز  ر  نٔ یتم التقد لابد 

ٔو  كون ذ عند البیع  نٔ  اریة وسهیلا لعملیة الرقابة ، ويمكن  ة في المعاملات الت لشفاف

لمشتري سليم المبیع  عند 
2
 .  

ذ التي  سلع ال  ٔما بخصوص           ا إ سوق محددة المقدار م ، كالسلع المعلبة والمغلفة نتا

ل بعض المواد الغذائیة ومواد التجمیل والتنظیف لى العون الإ  م توجب  صادي طبقا ، ف ق

دد  5لنص المادة  ٔو  ٔو الكمیة  سمح بمعرفة الوزن  ٔو العبوة  لى الغلاف  لامة  وضع 

ٔشیاء المقاب لسعر المعلنا  
3
   

نٔ نص المادة  ٔما  إلى فقطشير  5كما  ر ،  السلع المثلیة التي تباع عن طریق التقد

لا ٔلات م زة وا ٔ ليها دلیل  ،يرها من السلع التي تباع بذاتها كا لامة السعر  فإن وضع 

عتبارها  یاء معینة بذاتها لى ثمنها  شٔ
4
.  

نٔ الخدمات هي ركزت  5ٔن المادة  ٔیضا الملاحظو  لى السلع دون الخدمات رغم 

لإ  ا للإلتزام  ٔخرى يخضع مقد ٔسعارها وتعریفاتها ا لام عن 
5

ٔن مضمون الفقرة  ، وذ 

ٔدا عتبارها  افى مع طبیعة الخدمة  ا ءی س ش و ل
6
 .  

دمة معینة بنفس الإ  تزام ، وبهذا الصدد فقد تولت محكمة لإذن یلتزم كل مقدم 

شروط تحدید النقض الف لامه  ٕ ل التعاقد  نٔ المحامي ملزم إتجاه زبونه ق لى  لحكم  رسیة 

                                                             
ن عیاض،الم  1 راهيمي هانیة ،المرجع السابق،ص ؛ 61، ص رجع السابقمحمد عماد ا   .13إ

ٔحمد ، المرجع السابق ، ص   2 روك ،المرجع السابق ،ص  .28ديجي    .215،لیاس 

ن عیاض ،المرجع السابق ،ص    3   .77ق ،صماني عبد الحق ، المرجع الساب، . 61محمد عماد ا

روك ،المرجع السابق ،ص78ماني عبد الحق ، المرجع السابق ،ص   4   216، لیاس 

ذي رقم  6و 5راجع المواد  5  ره 65- 09من المرسوم التنف ٔسعار السابق ذ لام حول ا لإ ات الخاصة المتعلقة  ف لك   المحدد 

ن عیاض ، المرجع السابق ص    6   . 62محمد عماد ا
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ٔجرة الخدمة التي یلتزم بتقديمها
1

خصصة في ، وقد وضعت نفس الإ   اتق عیادة م لى  لتزام 

ة ال  ل  تجمیلیةالجرا ي سیلتزم بدفعه ق لسعر ا لام الزبون  ٕ ب  رام إ ، بحیث یلتزم الطب

دا العقد ، لا كون مرتفعا  ل هذه العملیات قد  نٔ سعر م س 
2
.  

لمقابل في بعض  لان المسبق  دید والإ ٔنه قد یصعب الت وتجب الإشارة هنا إلى 

ر المسبق ٔ  الخدمات ،وذ لصعوبة التقد لاف الطلباتد المبذول فيها و ها داء و ل  لإخ

ال ذروف ظالو  خٓر، وم دمات التریب والصیانة  و الوضعیات الخاصة من زبون إلى 

ن  د لكل الز لا يمكن تحدید مقابل الخدمة إلا  وفي هذه الحا ،والتي لا يمكن وضع سعر مو

ر الجهد المبذول فيها  بعد تقديمها وتقد
3

ٔ  نص، و    5يرة من المادة المشرع في الفقرة ا

ٔنه  لى  ورة سالفا  ات الخاصة المتعلقة " المذ ف ٔ لإ تحدد الك سعار المطبقة في لام حول ا

ٔو بعض السلع و الخدمات المعنیة عن طریق التنظيم شاط  ات ال   ".بعض قطا

ؤ الخدمة : الفرع الثاني  لمبلغ الإجمالي المدفوع مقابل السلعة  ٔسعار والتعریفات    موافقة ا

اریة   02- 04من القانون  06تنص المادة  لممارسات الت ٔنه المتعق  ٔن يج" لى  ب 

 ٔ ٔو سعار والتعریفات المعلنة المبلغ الإ توافق ا ناء السلعة  ي یدفعه الزبون مقابل إق جمالي ا

لى الخدمة   ".الحصول 

ذي  05كما تنص المادة  لإ  65-09من المرسوم التنف ات الخاصة  ف لك لام المحدد 

ٔسعار ٔنه  حول ا لى العون الإ " لى  صادي في يجب  م المسته حول لاإ طار عملیة إ ق

 ٔ ٔ ا نٔ یطلع هذا ا ل سعار والتعریفات المطبقة  لى طبیعة إ ير ق لى الخصوص  نجاز المعام 

فع وكذا  ة ا یف ٔسعار والتعریفات الواجب دفعها و   السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة ل

                                                             
1 Cass.Civ.18juillet 2000,RT.D. Civ.2000,p. 828, Obs. b. Fages et J. Mestre 

امق ذهبیة ، المرجع السابق ، ص   .248ٔشارت إلیه 
2  Cass. Crim. 15 Octobre 2000, Juris-data, n 2002 – 016675. 

امق ذهبیة ، المرجع السابق ، ص    .248ٔشارت إلیه 

ان ،المرجع السابق ،ص   3 ٔحمد ، المرجع السابق ،ص ؛  13ن قري سف ن عیاض ،المرجع  السابق   30ديجي  ؛ محمد عماد ا

ن قویدر ، المرجع السابق ، ص ؛ . 62،ص روك ،المرجع السابق ،ص  23زبيري  إذا لم یتم تحدید السعر مقدما .  " 216؛ لیاس 

ٔو الخدمة ،فإنه یتعين تحدید  طریقة   ب طبیعة السلعة  عر ،وكل المصاریف التي لا يمكن حسابها  حساب الس) ٔسس ( س

ٔشرف محمد رزق قاید ،المرجع السابق ،..." شكل معقول مقدما     .109،راجع 
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ضاء ، كل الإ عند الإ  ٔو الإ ق ضات  ٔو التخف ات  طا ة و ن ق   ".الرسوم المطبقةتقاصات الممنو

لان  صادي بضرورة الإ ٔلزم العون الإق نٔ المشرع  لال هذه النصوص  والواضح من 

نا ي یدفعه المسته مقابل إق ي یتوافق مع المبلغ الإجمالي ا المنتوج  ئهعن السعر ا

لى الخدمة ٔوحصو 
1

ٔوق  نائها ، شمل قيمة السلعة وملحقاتها وما یلزم لإق نٔ  ي يجب  يمة ، وا

ليها لحصول  ٔدوات ومواد لازمة  ٔداؤها من  رتبط بها وما یتطلبه  الخدمة وما 
2
 .  

نه  قي والفعلي وكل مضام ثمن الحق لیه فالسعر المعلن عنه هو ا يو كون  ا

ٔو الإ  ناء السلعة  لان عن المسته مطالبا بدفعه مقابل إق ٔن الإ ستفادة من الخدمة ، بمعنى 

نٔ یتضمن ثمن ،  السعر يجب  لى ا ٔساسي ، إضافة إلى جمیع الرسوم المستحقة  ثمن ا ا

لى  ٔو ضریبة المبیعات والتي تفرض  اشرة  ير م وضریبة الإستهلاك التي هي في واقعها ضریبة 

لى السعر ي یضیفها بدوره  تج السلعة في المصانع وا م
3
. 

لان السع ٕ صادي  لال إلزام  العون الإق نهائي المقابل وستهدف المشرع من  ر ا

نه من  لى الخدمة حمایة رضا المسته ، وذ عن طریق تمك ٔو الحصول  ناء السلعة  لإق

لى  ير  ٔ ٔقدم هذا ا ا ما إذا  لسعر المعلن عنه في  لى الخدمة  ٔو الحصول  ناء السلعة  إق

التعاقد
4

ٔسعار وتعریفات بعض السلع  لان  ان یتم إ ٔح ير من ا نه في الك ٔ والخدمات ثم  ،

ؤ  یاء  شٔ ٔو مقابل  الغ نظير بعض الملحقات  ضافة م ٕ لعقد  اشرته  ٔ المسته عند م یفا

یاس  ٔ ال ذ حساب قيمة ا ذ الخدمة محل العقد، م ٔو تنف سليم السلعة  رتبط ب ؤ ٔداءات 

لفة  ٔ ٔوا ب الجراح طلبی ٔن التي یوضع فيها المبیع   ٔدویة المستعم الطب  في العملیة قيمة ا

ثمن المعلن  ة فوق ا دٔیة هذه العملیةل  عنهالجراح يرها يجد ا ت م و ٔ   لمسته، ففي هذه ا

                                                             
ٔسعار  04/02من القانون  31وقد إعتبر المشرع بموجب نص المادة   1   لام  دم الإ ٔن  اریة  لممارسات الت المتعلق 

ٔحكام المواد  لاف دینار  7و 6و 4والتعریفات هو مخالفة  لیه بغرامة من خمسة  إلى ) دج  5000( من هذا القانون ،ویعاقب 

ٔلف دینار   ).دج  100000( مائة 

ن عیاض ، المرجع السابق ،ص   2 روك ،المرجع السابق ،.63محمد عماد ا   218؛ لیاس 

لال ، المرجع السابق ،ص   3 راهيم ، المرجع السا27طحطاح  ٔشرف محمد رزق قاید ،المرجع .89بق ،ص ، عبد المنعم موسى ا ؛ 

  .104السابق ،ص 

ٔحمد ، المرجع السابق ، ص   4    .31ديجي 
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ٔو واقعیة  ٔدبیة  لیه التراجع عن العقد إما لإعتبارات  ث یصعب  نفسه في إحراج ح
1
.  

 ٔ لمسته  وا ٔسعار والتعریفات المعلنة تبدو  ٔن ا ٔسلوب مخادع  نٔ هذا ا ید 

اس  ٔ كثر مما تم الإ م ٔمر ه یدفع في نهایة ا لان عنهبة لك
2

لى هذه  ل القضاء  ٔ ، ومن 

 ٔ ة تقررت الحمایة المفروضة بنص المادة التلاعبات وا اد  02-04من القانون  06سالیب ا

ة المسته  لإ عون الإ اللزمت ٔ والتي كما سبق القول ،لمصل صادي  ٔ ق سعار لان عن ا

لزبونوافق المبلغ الإ والتعریفات التي ت ي یدفع  ٔ  فعلا، جمالي ا لتالي تمكين هذا ا ير من و

ٔو الخدمة مقابل هذا المبلغ دة السلعة  ٔي ز دون 
3
 .  

ٔسعار عندما لا یتوافق السعر المعلن عنه مع المبلغ  لام عن ا نٔ الإ وشير هنا إلى 

يرالإ  ٔ كون هذا ا نٔ  شهارا جمالي المطلوب من المسته دفعه ، ب سا وإ شكل تدل ٔ كبر 

لیه القانون جزاءات إذا توفرت الشروط القانونیة ضم رتب  للا 
4
 .  

ٔسعار       لان عن ا ا الإ ٔح ٔسعار، فمثلا یتم  هذا وتتعدد صور الإشهار المضلل في مجال ا

شير  ٔن  قة  لاف الحق لى  ضات  لى إ بطریقة تو بوجود تخف ضات  لى وجود تخف

سبةالم  ات ب اوز  %20 نت ض لا یت نٔ هذا التخف ين  ر الإ  %5في  نٔ یذ ٔو  ٔن ،  لان 

ضات تصل  قة  %50لى إ التخف ة لا يختلف في الحق ي تباع به البضا نٔ السعر ا ين  في 

لان  ٔن یتضمن الإ ٔو  ضات ،  ن لم یعلنون عن وجود تخف ار ا ى الت عن السعر الموجود 

سع ة تباع  ى نٔ البضا قة تباع بذات السعر  سعر الجم ب في الحق ٔو تباع  ر التكلفة 

 ٔ ار ا شكل سوى إشهارا ت الت ضات وهمیة ولا  نٔ هذه التخف لیلیاض خرن ، وهو ما یعني 
5
.  

                                                             
ن عیاض ، المرجع السابق ، ص   1 روك ،المرجع السابق ،ص .62محمد عماد ا   217،لیاس 

لجمهور وه   2 ث یظهر السعر المعلن  سعير ، ح ٔحكام ال لى  ایل  لت ٔسلو  یئات الرقابة موفقا لما يحدده ویعد هذا كذ 

ٔن العون الإ  شریع ،إلا  لى ما یفوق السعر المعلن عنه، ال قة  صادي يحصل في الحق راهيمي هانیة ،المرجع السابق ،ص ق   .16إ

3   ٔ ترام ا ٔ العام المتمثل في إ اء من المبد ست ٔ وإ سمح لهذا ا الات  اجعة ير بمر سعار المعلنة من طرف المحترف فإن هناك 

 ٔ ا وكا ا لمواد السعر  كالیف النقل والرسوم والضرائب ، وهذا وفقا  لى   ٔ لتغيرات التي تطر اة   14سفار ،وفي ذ مرا

ریل  04المؤرخ في  06- 99من القانون رقم  17و ٔ1999  ٔ ة وا شاط وكا السیا د التي تحكم  ي يحدد القوا سفار ، جریدة ا

دد  ة في 24رسمیة  ٔیضا محمد بودالي، المرجع السابق ،07/04/1999 المر   .543، راجع 

لال ، المرجع السابق ،ص    4   .28طحطاح 

ٔ راجع الإ    5 ة في مجال الإ شهار التضلیلي في مجال ا ير المشرو اریة ، دارسعار ، حماد مصطفى عزب ، المنافسة  ت الت   لا
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ٔسعار والتعریفات : المبحث الثاني  لام عن ا لإ صادي  ذ إلتزام العون الإق   وسائل تنف

لام عنیعد الإ  لا ٔ  لتزام  ٔهم الإ ا ٔعوان سعار من بين  اتق ا لى  لتزامات الملقات 

ة في السوق ق الشفاف عتباره شرطا ضرور لتحق ٕ ئعين  ٔو  ين  ت صادیين سواء كانو م الإق
1
 

لام  02-04وقد ميز القانون . اریة بين وسائل الإ لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا المحدد 

ٔول(  لفائدة المسته ٔسعار والتعریفات المقررة و الوسائل المقررة لفائدة العون ،)المطلب ا

صادي    .  )المطلب الثاني( الإق

ٔول   ٔسعار و التعریفات لفائدة المستهلكين: المطلب ا لام    وسائل الإ

سٔعار "  04/02من القانون  4تنص المادة  ن ب لام الز یتولى البائع وجو إ

  "ان وشروط البیع وتعریفات السلع والخدم

 ٔ لام  ٔن الإ ة المسته  هو یتضح من نص هذه المادة  سعار والتعریفات في موا

لال عبارة  اري من  المستعم في نص هذه المادة " الوجوب " إج
2

ٔن  ، ولعل ما یبرر ذ 

لى ثٔير  ٔسعار السلع یلعب دورا هاما في الت ٔ  إشهار  ى المسته نظرا لت ر هذا قرار الشراء 

ریدها  لى السلعة التي  نٔ يحصل  ٔراد التعاقد  تمتع به ،فمن حقه إذا  ي  لمركز المالي ا ير  ٔ ا

لى  یال البائع  زید من فرصة اح دم ظهور السعر قد  نٔ  ي عرضت به ،و ثمن ا

المسته
3
 .  

ٔسعار لفائدة الم  05هذا وقد تناولت المادة  لام ا ستهلكين من نفس القانون وسائل إ

ٔنه  لى  ث نصت  سٔعار وتعریفات السلع والخدمات " ،ح لام المسته ب كون إ نٔ  يجب 

اسبة  ٔیة وسی اخري م ٔو  ٔو معلقات  ٔو وسم  لامات    "عن طریق وضع 

ٔن المشرع  صادي عطى الحریةٔ  قد والواضح من نص هذه المادة    رایإخ  في لعون الإق

ٔ وسی  ال لام المسته ا لافسب لإ ٔو الخدم ،و ذ لإخ ث طبیعتهاالسلع   ات من ح

نٔ تؤدي،  اسبةهذه الوس  شرط  د  وظیفتها بصورة م ٔمام إع ال    ، وهو ما یفسح ا

                                                                                                                                                        
نهضة العربیة ،     .وما بعدها 29،ص 2014ا

1
  .312رواش رضوان ، المرجع السابق ،ص ق    

ان ،المرجع السابق ،ص   2   .12ن قري سف
3
امعة تيزي وزو ،     . 59، ص   2011/2012ٔرزقي زوبير ، الحمایة المسته في ظل المنافسة الحرة ، ماجستير في الحقوق ، 
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وسائل الإتصال الحدیثة
1
.  

ٔول   الوسم : الفرع ا

فري  25المؤرخ في  03- 09لقد تعرض القانون  سته وقمع المتعلق بحمایة الم  2009ف

الغش
2

ٔنه إ لى تعریف الوسم ، إ في مادته الثالثة   لى  ٔو " ذ تنص  ت  ا ٔو الك ت  كل البیا

لى الإ  سلعة ، تظهر  ٔو الرموز المرتبطة  ثیل  ٔو ال ٔو الصور  ٔو المميزات  ٔو العلامات  شارات 

ٔو معلقة مر  ٔو ختم  ٔو بطاقة  ٔو ملصقة  ٔو وسمة  ة  ٔو لاف ٔو وثیقة  لاف  لى كل  ٔو دا  فقة 

ٔو سندها ، بغض النظر عن طریقة وضعها  ما كان شكلها  توج    ".طبیعة م

ت ومعلومات محددة  شير إلى بیا لى بطاقة  فالوسم إذا هو عبارة عن نص یطبق 

ان خصائص المنتوج ومخاطره وكذا  ستعمل لت ٔو مرفقة به، وهو  لى تعبئة المنتوج  مطبقة 

سعره
3
 .  

ٔنه وكذ یعرف ا لى  ٔو الإ "لوسم  ة  ت والمعلومات الإلزام یاریة التي مجموع البیا خ

لى ظ ت  لتعرف  لمسته  سمح  لاف المنتج و  لى  ت إ هر  ٔو المؤسسة محتو سم المصنع ، 

ته وشروط  ه ، مدة صلاح ريخ انتا ٔصل المنتج  یة ، السعر ،  المنتج ، الخصائص التق

"حفضه
4
.  

لا ٔشارت الیه المادة وستعمل الوسم لإ ٔسعار السلع كما  من  5/1م المسته عن 

لام  02-04القانون  نٔ إ لى  ث تنص  اریة ، ح لى الممارسات الت د المطبقة  المحدد لقوا

سٔعار وتعر  ٔو وسمیالمسته ب لامات    ...فات السلع والخدمات یتم عن طریق وضع 

نٔ الوسم وكذا العلامة لا بد  ٔو ویفهم من هذا النص  كون قریبة من المنتوج  نٔ 

لام  لیه ، بحیث تبين السعر مضافا إلیه كل الرسوم ، وستعمل هذه الوسی للإ ملصقة 

                                                             
1
ن عیاض ،المرجع السابق ،ص     ان ، المرجع ا، 60محمد عماد ا   .15لسابق ،ص ن قري سف

فري  25المؤرخ في  03- 09القانون  رقم   2 دد  2009ف  8الصادرة بتاريخ  15المتعلق بحمایة المسته وقمع الغش جریدة رسمیة 

  .2009مارس 

  .274و  272امق ذهبیة ، المرجع السابق ،ص     3

لمؤسسة ، رسا ماجستير  4 شاط الترويجي  امعة قسنطینة  مصباح لیلى ، دور التغلیف في ال سیير ،  لوم ال صاد و  ق  ،

ر 2009-2010 امعة الجزا لوسم ، رسا ماجستير كلیة الحقوق ،  ٔشارت الیه ضیف الله فاطمة ، الإلتزام   ،2015 -
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لعدد ٔو  ل  ٔو الك لوزن  لكل السلع التي تباع 
1

شير المادة إ ،     02- 04من القانون  5/3ذ 

ٔنه  لى  اریة   لي الممارسات الت د المطبقة  لقوا كال السلع  يجب" المتعلق  ٔو  نٔ تعد وتوزن 

كون هذه  ٔمام المشتري ، وعندما  ل  لك ٔو  لوزن  ٔو  دة  لو لبیع سواء كانت  المعروضة 

سمح بمعرفة  لى الغلاف  لامات  ٔو مك يجب وضع  ٔو موزونة  السلع مغلفة ومعدودة 

 ٔ دد ا ٔو  ل  ٔو الك لسعر المعلنالوزن    ".شیاء المقاب 

  العلامة :الفرع الثاني 

ٔمر  لرجوع إلى ا لعلامات  03/06تعرف العلامة  المتعلق 
2

ٔنها   كل الرموز  "لى 

 ٔ ٔسماء ا لتمثیل الخطي لاس الكلمات بما فيها  ٔرقام والرسومات القاب  ٔحرف وا ٔو ا اص  ش

دمات شخص طبیعي  ٔو  تمیيز سلع  تمعل كلها  س لسلع التي  ٔشكال المميزة  ٔو الصور وا

يره  دمات    ."معنوي و

لى المنتوج لیبين  ٔو رمز یوضع  ٔو دلا  لیه فالعلامة هي كل إشارة  ءه ويحدد إ و ن

ات المماث  يره من المنتو صفاته ويميزه عن 
3

ٔهم الوسائل التي  اریة من  ، وتعد العلامة الت

 ٔ ستطیع هذإ یل ث  تمكين المسته من معرفة سلعته ، ح لى يها المحترف  ير التعرف  ٔ ا ا

لالها ار من  ٔو الت يره من الصناع  ٔو بضائع صانع بعینه دون  ات  تو م
4
.  

ٔولى من ٔشارت المادة الخامسة في فقرتها ا إلى إمكانیة إستعمال  02-04القانون  وقد 

ٔسعار العلامة لام المسته عن ا ٔسعار السلع  ،لإ لام عن  ستعمل للإ وهي في الغالب 

خٓر الصغيرة  سابه لمنتوج  لشك في إن ٔو في جواره بما لا یدع مجالا  لى المنتوج  ث توضع  ، ح

سمیة المنتوج بدقة ویبين إلى  ث النوعیة ، وكون ذ ب ٔو من ح ث الطبیعة  سواء من ح

السعر بصفة مرئیة ومقروءة هانب
5
.  

ٔو موز ات مغلفة ومعدودة  ٔمر بمنت ٔیضا إذا تعلق ا دم العلامة  ٔو مك وست   ونة 
                                                             

  .275امق ذهبیة ، المرجع السابق ،ص   1

ٔمر رقم   2 لعلامات،  2003-07- 19المؤرخ في  06-03ا    .23/07/2003الصادرة في  44الجریدة الرسمیة العدد المتعلق 

لعون الإ   3 ة دكتوراه ،  كلیة الحقوق والعلوم ادل عميرات ، المسؤولیة القانونیة  ٔطرو ري ،  صادي ، دراسة  في القانون الجزا ق

امعة تلمسان ،    .181،ص . 2016- 2015السیاسیة ، 

  . 131ٔرزقي زوبير ، المرجع السابق ،ص   4

ان ، المرجع السابق ،ص   5   .14ن قري سف
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 ٔ دد ا ٔو  ٔو الكمیة  سمح بمعرفة الوزن  لى الغلاف  لامات  ث یتم وضع  شیاء المقاب ح

لیه المادة  المتعلق  02-04في فقرتها الثالثة من القانون  05لسعر المعلن حسب ما نصت 

اریة  لممارسات الت
1
.  

  المعلقات :الفرع الثالث 

ري  ٔشار المشرع الجزا لام المسته  اتكانیة إستعمال المعلقلى إمإ لقد  وسی لإ

ٔسعار السلع والخدمات في نفس المادة  د الم  02-04من القانون  5عن  لقوا لى ط المحددد  بقة 

ث تنص  اریة ح سٔعار وتعریفات والخدمات " الممارسات الت لام المسته ب كون إ نٔ  يجب 

شر النصوص". معلقات......عن طریق وضع عتبارها  ةالقانونیة إلى تعریف المعلق ولكن لم  ٕ

لام  لاف الوسم والعلامة عن وسی من وسائل الإ لى  ٔسعار ، وهذا    .ا

ٔسعار والتعریفات في  لام عن ا البا للإ دم  ست ٔن المعلقة هي وسی  ویعتبر الفقه 

مجال الخدمات
2

كون هذا الإ   ث  دول مك ، ح ٔو  دة  وب لام عن طریق وضع وثیقة وا

 ٔ ٔو قائمة الخدمات المقدمة وا لبیع  ات المعروضة  لى المنتو ٔو يحتوي  سعار بخط واضح تحتوي 

 ٔ نٔ توضع المعلقة في ا ن التي تقدم فيها ت الخدمات بحیث والتعریفات المقاب لها ، ويجب  ما

ليها من طرف الجمهورسهل الإ  طلاع 
3
.  

ٔنها  لى  ٔیضا المعلقة  ستعمل عملیا لإشهار تقديم الخدمات وسی"ویعرف البعض   

كون  ٔسعارها وطبیعتها بحیث  دول یعلق في مكان إقتراح الخدمة یضم  وهي عبارة عن 

لإ  د ، وتضم  ة إذا كانت ضافة الى ذ الرسوم والتكالیف الإ مقروءة ومرئیة شكل ج ضاف

كالیف النقل  اصة وكذا  ٔو  ة  الخ....الخدمة تصحب بعملیات إضاف
4
.  

لى  ٔسعار السلع المعروضة  لان عن  ٔیضا للإ ستعمل المعلقات  نٔ  هذا ويمكن 

ة تتضمن  لى لاف شار إلى السعر  ث  لها ، ح ٔو في دا ات المحلات  الجمهور سواء في وا

كون هناك غموض بين المنتوج  ٔن  دى ، دون  لى  لى سعر كل سلعة    قائمة هذه السلع ، وإ

                                                             
  .539محمد بودالي ، المرجع السابق ،ص   1

لال ، المرجع السابق نص  29لطاش نجیة ، المرجع السابق ،ص   2   .22، طحطاح 
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والسعر المعلن عنه
1
 .  

دام المعلقات هو الخدماتولك ال الواسع لإست نٔ ا ير من الفقه یؤكد  ن الك
2

، إذ  

ارضو الخدمات الإ  لاما یتولى  لان عن سعر هذه الخدمات عن طریق معلقة تتضمن إ

ي ٔ واضحا وصادقا وسهل الفهم ، كما يجب  كون هذه المعلقة مرئیة بوضوح من المكان ا ن 

جب  ن ، ف ه الز ل ف سهو ٔ ستق تها  ير مغطاة ، بحیث يمكن رؤ كون بعیدة عنه و ن لا 

سا حول طبیعة الخدمة  و السعر الواجب دفعهٔ وشكل لا یثير ل
3
.  

ٔصدر العدید من النصوص  ري قد  ٔن المشرع الجزا وشير في هذا الصدد إلى 

لان عن تعریفات الخدمات ، فمثلا نصت المادة  ة الإ یف لتنظيمیة التي تبين  من المرسوم  07ا

ذي رقم  سمبر  17المؤرخ في  448-02التنف لتعریفات القصوى لنقل الركاب  2002د المتعلق 

لى الخدمات التي  ٔن تعلق التعریفات التي تطبق  لى وجوب  سي  ٔجرة طا في سیارات ا

ل السیارة ٔجرة الفردیة والجماعیة في مكان واضح دا ٔصحاب سیارات ا ا   لتنظيم طبقا یقد

العمول به
4
 .  

ذي رقم  31نصت المادة هذا و   ي یعرف الخدمات  46-2000من المرسوم التنف ا

ٔسعار إيجار الغرف  لى وجوب إظهار  ة إستغلالها  یف تنظيمها وسيرها وكذا  ة ويحدد  دق الف

ة  دق ل المؤسسات الف ات توضع عند مد ت في لاف ستهلاك المشرو وفي مكاتب ،وإ

فالإ  ال وا ليستق ا لنظام ا لتنظيم العمول به ووفقا  ع وفي الغرف والمطاعم طبقا 
5
 .  

شٔارت المادة  ٔتعاب الموثق  ذي رقم  08وبخصوص  المتعلق  243-08المرسوم التنف

ٔتعاب الموثق  دید  تعابإ بت ٔ لتعریفة الرسمیة ل دولا  ٔن یضع  ير  ٔ لى هذا ا غي  ٔنه ی   لى  

تمك  ب  رز من المك ن من الإ في مكان  لیهين الز طلاع 
6
 .  

                                                             
  . 277امق ذهبیة ،  المرجع السابق نص   1

ان، المرجع السابق،ص  2   .316، قرواش رضوان ،المرجع السابق ،ص 15ن قري سف
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ذي رقم   4 سمبر  17المؤرخ في  448- 02المرسوم التنف لتعریفات القصوى نلقل الركاب في س  2002د ٔ المتعلق  جرة یارات ا
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ذي رقم   5 دد  2000مارس  01المؤرخ في  46-2000المرسوم التنف ة في  10جریدة رسمیة    . 2000مارس  05المؤر

ذي رقم   6 ة في المؤ  45دد  ج ريحدد اتعاب الموثق ،  2008 اوت 03المؤرخ في  243-08المرسوم التنف   .2008وت ٔ  06ر
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ٔ : المطلب الثاني لاسعار والتعریفات لفائدة ا لام  صادیينعوان الإ وسائل الإ   ق

لى الممارسات  02-04من القانون  07تنص المادة المادة  د المطبقة  لقوا المتعلق 

ٔنه  لى  اریة  ٔ " الت لاعوان الإ یلزم البائع في العلاقات بين ا ٕ صادیين ،  ٔسعار ق م الزبون 

ؤ والتعریفات عند طلبها ، وكون هذا الإ  شرات البیانیة  ٔو ال ٔسعار  داول ا لام بواسطة 

 ٔ امة في المهنة سعاردلیل ا و بصفة  ٔخرى ملائمة مق یٔة وسی    ".ٔو ب

ٔن المشرع لم یفرض ا لال هذه المادة  لإ لإلتز والواضح من  ة ام  لام في موا

ٔو فقطنهائي المسته ا ا  ت صادي سواء كان م ة كل عون إق ٔیضا في موا ، بل فرضه 

ئع جم ٔو  دمات  ٔو مقدم  مستوردا 
1
.  

صادي في و  ٔن المشرع قد ربط بين حق العون الإق ٔیضا من نص هذه المادة  ين  یت

ٔسعار والتعریفات وضرورة المطالبة به لام عن ا ب في ذ ، و الإ صادينٔ العون الإ س  ق

 ٔ لى قدر من المهنیة والخبرة في مجال ا قة ،سعار كون  و من الإمكانیات ما يجع یدرك حق

ٔسعار ما يجعل هذا الإ  كون في ا ي  لاف ذ ا لى  لنظام العام ، وهذا  لتزام لا یتعلق 

ة المسته ،ولكن  ٔسعار السلع والخدمات فعلى العون ذا طلب العون الإ إ موا صادي  ق

ا قالإ  نٔ یقد ٔو الخدمة  صادي صاحب المنتوج 
2
 .  

ٔعوان الإ  لام ا ٕ ٔهمیة الإلتزام  ٔسعار والتعریفات في دعم المساواة وكمن  صادیين  ق

ٔسعار  ليهم  ار من التحقق ف إذا كان مورديهم لم یفرضو  لت سمح  ف بين البائعين ، كما 

ٔسعار والشروط الم  ٔعوان وشروط بیع مجحفة تخالف ا ة  خٓرنإ منو صادیين  ق
3
.  

تها الفقرة الثانیة من المادة  ي كما بی صادیين، فه ٔعوان الإق لام ا وبخصوص وسائل إ

و ٔ  07 ٔیة وسی ملائمة ومق ٔو  ٔسعار  ٔو دلیل ا شرات البیانیة  ٔو ال ٔسعار  داول ا لاه 

لاالواو  .في العرف المهني نٔ وسائل الإ اءت ضح من نص هذه الفقرة   ددها المشرع  م التي 

ٔعوان الإ  ٔمام ا ال  ح ا ل المثال لا الحصر،ؤن المشرع ف یار الوسی لى س صادیين في إخ   ق
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كون معمول بها في الوسط المهني  طالملائمة كل حریة شر  نٔ 
1
.  

ٔول  شرات البیانیة :الفرع ا ؤ ال ٔسعار    داول ا

صادي دول به قائمة السلع والخدمات المقدمة  هي وثیقة ینظمها العون الإق تتضمن 

ليها ٔسعار التي تقابلها بما فيها الضرائب والرسوم المفروضة  وا
2

وبة   كون مك نٔ  ، ويجب 

ٔي شك  ال الزبون شكل لا یدع مجالا  ه إستق ي یتم ف بوضوح وسه القراءة في المكان ا

ٔو سعرها ، وكذ الح ةٔو ریب حول طبیعة الخدمة  دمات الإضاف ل سبة  ل ال 
3
.  

ٔ : الفرع الثاني    سعاردلیل ا

 ٔ ٔنه  سعاریعرف البعض دلیل ا ٔسعار والخیارات " لى  ریبة ا وثیقة تتضمن 

سٔعار السیارات من نفس  لیل الخاص ب شابهة كا نٔ السلع والخدمات الم ش لزبون  ة  المتا

ي یتضمن سعر كل صنف منها بحسب ما تحت "ویه من خصائصالنوع وا
4
 .  

ٔسعار داول ا ٔنه وثیقة تتضمن  لى  ٔیضا  خٓر  لزبون في  ویعرفه البعض ا وسلم 

ال طلبات تقديم الخدمات صص لإستق ٔو المكان ا مكان البیع 
5

د عندما ، وهو كثير الإ   ع

ات معقدة الإ  شابهة كون المنت ا الخدمات المتعددة والم ٔو في  ستوج،ستعمال  ب والتي 

كون محل  نٔ  لیل الخاص بوكالات السفرإ تقديمها شروط معقدة لا يمكن  ل ا شهار م
6
 .  

  :ةـــــــاتم

ٔن المشرع وضع النصوص القانونیة التي تحقق حمایة موضوعیة   لى الرغم من 

د  ٔ لام بخصوص  لى الإ كرس حقه في الحصول  ل التعاقد ،والتي  لمسته في مر ماق

ٔ  ٔهم  العناصر زال یعاني من مس ٔن المسته لا لعقد وهو السعر ،إلا  الجوهریة المتص 

صادیين في تطبیق  ٔعوان الإق ب تهاون ا س ٔسعار شكل مسبق وكافي  لى ا ه  دم إطلا

                                                             
ان   1   .14، المرجع السابق ،ص ن قري سف

  .27لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص   2
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ٔحمد ، المرجع السابق ،ص   4   .26ديجي 
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ٔو بغرض تضلیل المسته  ير مقصود من طرف هؤلاء،  هذه النصوص ، وذ إما لإهمال 

تصة بتحصی و ا   .ل حقوق الخزینة العامة ومصالح ا

ادة  تمرة و غي ضمان رقابة مس ٔرض الواقع ، ی لى  ل تفعیل هذه النصوص  ٔ ومن 

ن  ٔما لى مستوى جمیع المحلات و ا رقابة الجودة وقمع الغش  ٔعوان المكلفين  من طرف ا

صادي بضرورة الإلتزام به غي توعیة العون الإق لبیع وتقديم الخدمات ،كما ی صصة  ذه ا

 ٔ د كرس م ل  ٔ لال بها، وذ من  النصوص ، و تطبیق الجزاءات المقررة عند الإ

ر نحوه تدريجیا  ه الجزا ي تت صاد السوق ا ز نظام إق د ركا ٔ ي یعد  ة  ا   . الشفاف


